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ــى تنظيمهــا جهــةٌ  ــذا يجــب أن يتول ــة مُقدســة وخدمــة للمجتمــع، ل ــة العامــة أمان ــر الوظيف تعُتب
مهنيــة مُختصــة تقــوم باختيــار الأفــراد المؤهليــن لتحقيــقِ الهــدف الأساســي المُتمثــل فــي المصلحــةِ 
العامــة، وتســتدعي هــذه الضــرورة أن تتولــى تنظيــم هــذه الوظيفــة جهــةٌ ذات سُــلطات واختصاصــات 
مُحــددة بموجــب الدســتور، وأن تتمتــع بقــدرٍ كافٍ مــن الاســتقلالية لضمــانِ حياديتهــا وعــدم تأثرهــا 
ــرر إعــادة إنشــاء مجلــس الخدمــة  ــى أدائهــا لواجباتهــا. وهــذا مــا يبُ بــأي ضغــوطٍ ســلبية تؤثــر عل
العامــة الاتحــادي فــي العــراقِ بموجــب الدســتور، ليكــون مســؤولاً عــن شــؤونِ الوظيفــة العامــة بمــا 
يتماشــى مــع متطلبــات المصلحــة العامــة واعتبــارات العدالــة بيــن المُتنافســين علــى الوظائــفِ العامــة 

فــي البــاد. 
ومــع ذلــك، فــإن اســتقلالية المجلــس لا تعنــي عــدم التعــاون والتنســيق مــع الســلطة التنفيذيــة، 
التــي تعُتبــر الجهــاز الإداري الأعلــى فــي الدولــة، حيــث تتطلــب اعتبــارات التنظيــم الإداري ذلــك. وقــد 
ــد للمجلــس دســتورياً اســتجابةً لمبــادئ الديمقراطيــة التــي يقــوم عليهــا النظــام  جــاء التنظيــم الجدي
ــي وإداري  ــى اســتقلالٍ مال ــات المســتقلة، معتمــداً عل ــراق، وضمــن الهيئ ــي الع ــي ف السياســي الحال

بغُيــة بنــاء قــدرات بشــرية تعمــل علــى خدمــة المجتمــع علــى أســاسِ مبــدأ المســاواة.
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Abstract
The public service is considered a sacred trust and a service to the community. Therefore, it should 
be organized by a specialized professional body that selects qualified individuals to achieve the 
primary goal of serving the public interest. This necessity calls for an organization with specific 
powers and responsibilities as defined by the constitution, and it should enjoy sufficient indepen-
dence to ensure its neutrality and to be unaffected by any negative pressures that could impact 
its performance of duties. This justifies the re-establishment of the Federal Public Service Council 
in Iraq under the constitution. To be responsible for public service affairs in accordance with the 
requirements of the public interest and considerations of fairness among competitors for public 
positions in the country. However, the council’s independence does not mean a lack of cooperation 
and coordination with the executive authority, which is considered the highest administrative body 
in the state, as administrative organization considerations require it. The new organization of the 
council has been constitutionally established in response to the principles of democracy that un-
derpin the current political system in Iraq, and within independent bodies, relying on financial and 
administrative independence in order to build human capacities that serve the community based on 
the principle of equality.
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المقدمة
علــى  العراقــي  النــواب  مجلــس  وافــق 
الاتحــادي  العامــة  الخدمــة  مجلــس  قانــونِ 
بهــدفِ  المعــدل،   2009 لســنة   )4( رقــم 
وتوفيــر  العامــة  الوظيفــة  شــؤون  تنظيــم 
ــن لِشــغلها.  ــراد المؤهلي فــرص مُتســاوية للأف
إلــى تطويــرِ الجهــاز  القانــون  كمــا يســعى 
الإداري ورفــع مُســتوى الهيــكل التنظيمــي فــي 

الدولــة.  مؤسســات 
يعُتبــر هــذا المجلــس تجربــة دســتورية 
حديثــة تتماشــى مــع التغيــرات التــي تشــهدها 
ــس  ــف المجل ــم تكلي ــد ت ــة. وق ــق العام المراف
بالعديــدِ مــن الاختصاصــاتِ لِتعزيــز الجهــاز 
إلــى دوره  العــراق، بالإضافــة  الإداري فــي 
ِالرقابــي الفعــال فــي مجــالِ الخدمــة الوظيفيــة، 
ممــا يســتدعي تنظيــم هــذه الجوانــب مــن قبــلِ 

ــادي. ــة الاتح ــة العام ــس الخدم مجل
ُيعتبــر مجلــس الخدمــة العامــة  وعليــه 
الاتحــادي فــي العــراق مــن نتائــجِ التطــور 
فــي  الديمقراطيــة  نحــو  والاتجــاه  الحديــث 
ــازًا  ــل جه ــو يمُث ــة. فه ــق العام ــمِ المراف تنظي
إداريـًـا مســتقلًًا فــي مهامــهِ، مُســتندًا إلــى مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، ممــا يســهم فــي تنظيــم 
ــق المصلحــة العامــة.  ــة العامــة وتحقي الوظيف
بالإضافــة إلــى ذلــك، يعُــد المجلــس وســيلة 
قانونيــة لضمــانِ وحمايــة حقــوق الموظــف 
العــام، مــع الالتــزام بأسُُــس قانونيــة ووظيفيــة 

ســليمة.
وعلــى الرغــم مــن أن مجلــس الخدمــة 
هيئــة  هــو  العــراق  فــي  الاتحــادي  العامــة 
شــؤون  تنظيــم  عــن  مســؤولة  مســتقلة 
وفــق  الحكومــي  القطــاع  فــي  التوظيــف 
ــات  ــة، إلا أن التدخ ــاءة والنزاه ــر الكف معايي
ــتمرًا  ــا مُس ــكل تحديً ــة تشُ ــية والإداري السياس
أمــام اســتقلاليته، حيــث تتجلــى هــذه التدخــات 

السياســية  الأحــزاب  ضغــوط  خــالِ  مــن 
ــن  ــراراتِ التعيي ــى ق ــر عل والمســؤولين للتأثي
تكافــؤ  يقــوض مبــدأ  قــد  والترقيــات، ممــا 

الفــرص.
ــل  ــد تعُرق ــة ق ــرات الخارجي  كمــا أن التأثي
تعزيــزِ  إلــى  الراميــة  الإصلاحــات  تنفيــذ 
وعلــى  التوظيــف.  فــي  والعدالــة  الشــفافية 
تحمــي  قانونيــة  أطــر  وجــود  مــن  الرغــم 
التطبيــق  أن  إلا  التدخــات،  مــن  المجلــس 
الفعلــي لهــذه القوانيــن يظــل مرهونـًـا بــالإرادةِ 
ــة  ــات التنفيذي ــزام الجه ــدى الت ــية وم السياس
بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ممــا يجعــل 
للحفــاظِ  مُســتمرة  مواجهــة  فــي  المجلــس 
علــى اســتقلاليتهِ وضمــان تحقيــق العدالــة 

الوظيفيــة.

أولاً: أهمية البحث.
اســتقلاليةِ  فــي  البحــث  أهميــة  تبــرز 
مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي مــن الــدور 
الحيــوي الــذي يلعبه فــي تنظيمِ وإدارة شــؤون 
الخدمــة العامــة فــي الدولــة. وكذلــك مــن دورهِ 
ــر  ــث يعُتب ــة، حي ــة الوظيفي ــق العدال ــي تحقي ف
ــنِ  ــى تعيي ــرف عل ــي تشُ الجهــة المُختصــة الت
الموظفيــن فــي الوظائــفِ العامــة علــى أســاسِ 

ــة. ــاءة والعدال الكف
 دراســة المجلــس تظُهــر دوره فــي ضمــان 
ــن.  ــن المواطني ــرص بالتســاوي بي ــع الف توزي
وتبــرز الأهميــة مــن دور المجلــس فــي تعزيــز 
الشــفافية والنزاهــة، حيــث يسُــهم المجلــس 
ــالِ  ــن خ ــوبية م ــاد والمحس ــل الفس ــي تقلي ف
وضــع معاييــر صارمــة لاختيــار وتوظيــف 
المجلــس  عمــل  آليــات  فهــم  وان  الكــوادر 

ــم. ــذه القي ــز ه ــى تعزي ــاعد عل يسُ
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ثانياً: إشكالية البحث.
ــا  ــور معن ــاه ســابقاً تث ــا ذكرن ــى م ــاءً عل بن
الإشــكالية الرئيســية الآتيــة: مــا مدى اســتقلالية 
مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي فــي العــراق 
والاداريــة،  السياســية  التحديــات  ظــل  فــي 
ــي مجــال الاصــاح الاداري. ــه ف ومــدى قدرت

ثالثاً: منهجية البحث.
نظــراً لخصوصيــة موضـــوع هـــذا البحــث 
وتشــعب  الحاضـــر  الوقــت  فــي  وأهميتــه 
اعتمدنــا  فقــد  لهــا  يتطــرق  التــي  القضايــا 
علــى المنهــج التحليلــي، وعليــه ســوف نقــوم 
التــي نظمــت  القانونيــة  بتحليــل النصــوص 
أعمــال ومهــام واختصاصــات مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي، حيــث ســنعتمد على دســتور 
بصــورةٍ   ،2005 لعــام  العــراق  جمهوريــة 
الخــاص  القانــون  علــى  وســنعتمد  عامــة، 
بتنظيــم مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 

4 لعــام 2009 المعــدل.

رابعاً: خطة البحث.
ســنعتمد فــي تنــاول هــذا البحــث علــى 
بتقســيمه  ســنقوم  حيــث  الثنائــي،  التقســيم 
إلــى مبحثيــن وكل مبحــث إلــى مطلبيــن وفقــاً 

للآتــي:
المبحــث الأول: التنظيــم القانونــي لمجلــس 

الخدمــة العامــة الاتحادي.
المطلــب الأول: ماهيــة مجلــس الخدمــة 

العامــة الاتحــادي. 
المطلــب الثانــي: هيكليــة مجلــس الخدمــة 

العامــة الاتحــادي.
مجلــس  اســتقلالية  الثانــي:  المبحــث 
فــي  ودوره  الاتحــادي  العامــة  الخدمــة 

لإصــاح. ا
المطلــب الأول: اســتقلالية مجلــس الخدمة 

العامــة الاتحادي.
المطلــب الثانــي: التعــاون بيــن مجلــس 
مجــال  فــي  التنفيذيــة  والســلطة  الخدمــة 

الإداري. الإصــاح 
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المبحث الأول 
التنظيم القانوني لمجلس الخدمة العامة الاتحادي

11 نصــت المــادة )107( مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 علــى أنــه: يؤســس مجلــس يســمى مجلــس الخدمــة 
ــه  ــة، وينظــم تكوين ــن والترقي ــا التعيي ــا فيه ــة بم ــة العامــة الاتحادي ــم شــؤون الوظيف ــى تنظي العامــة الاتحــادي يتول

ــون. ــه بقان واختصاصات
22 ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، ط 1، منشورات جامعة تكريت، العراق، 2009، ص123.

33 هشــام جميــل كمــال، مجلــس الخدمــة الاتحاديــة بيــن الرقابــة والاســتقلالية فــي العــراق، بحــث منشــور فــي مجلــة 
كليــة القانــون والعلــوم القانونية والسياســية، 2013، ص12.

فــي  الاتحــادي  العامــة  الخدمــة  مجلــس 
العــراق1، هــو هيئــةٌ مســتقلة تهــدف إلــى تنظيــمِ 
شــؤون التوظيــف فــي القطــاع ِالعــام وضمــان 
تحقيــق مبــدأ العدالــة وتكافــؤ الفــرص بيــن 
الدســتورِ  إلــى  المجلــس  يســتند  المواطنيــن. 
ــه،  ــات عمل ــدد آلي ــي تحُ ــذة الت ــن الناف والقواني
وضــعِ  عــن  المســؤولة  الجهــة  يعُــد  حيــث 
ــفِ  ــي الوظائ ــات ف ــة بالتعيين السياســات المُتعلق

العامــة وفقــاً لمعاييــر النزاهــة والكفــاءة. 
ونائــب  رئيــس  مــن  المجلــس  يتكــون 
للرئيــس وعــدد مــن الأعضــاء الذيــن يتمتعــون 
بالخبــرة والكفــاءة ويتــم تعيينهــم وفــق ضوابــط 
قانونيــة لضمــانِ اســتقلالية المجلــس وحياديتــه. 
يعتمــد المجلــس فــي عملــهِ علــى هيــكل تنظيمي 
يضــم دوائــر مُتخصصــة تعُنــى بالتخطيــط، 
حيــث  الإداري،  والتطويــر  والتوظيــف، 
يســعى إلــى تحديــثِ آليــات العمــل الإداري 
ــى  ــة. وإل ــا والرقمن ــتخدام التكنولوجي ــر اس عب
ــس  ــاهم المجل ــف، يسُ ــي التوظي ــبِ دوره ف جان
المؤسســاتِ  فــي  العمــل  بيئــة  تحســينِ  فــي 
الحكوميــة مــن خــالِ تقديــم المُقترحــات التــي 
تعُــزز كفــاءة الأداء الوظيفــي وتحقيــق التنميــة 

ــراق. ــي الع ــة ف الإداري
ــذا  ــاول ه ــوف نتن ــدم س ــا تق ــى م ــاءً عل بن
المبحــث فــي مطلبيــن، حيــث ســنبحث فــي 
المطلــب الأول فــي مفهــوم مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي، ونتنــاول فــي المطلــب الثاني 

ــادي. ــة الاتح ــة العام ــس الخدم ــة مجل هيكلي

مجلــس  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الاتحــادي  العامــة  الخدمــة 

فــي  الاتحــادي  العامــة  الخدمــة  مجلــس 
التطــور  مظاهــر  أبــرز  مــن  يعُــد  العــراق 
الإداري والتوجــه نحــو الديمقراطيــة فــي إدارة 
المرافــق العامــة. وهــو يمُثــل هــذا المجلــس 
جهــازاً إداريــاً مُســتقلاً يســتند فــي مهامــهِ إلــى 
ــهم فــي  ــن الســلطات، ممــا يسُ ــدأ الفصــل بي مب
تنظيــم الوظيفــة العامــة وتحقيــق المصلحــة 
ــليمة.  ــة س ــة ومهني ــس قانوني ــق أسُُ ــة وف العام
كمــا يعُــد وســيلة قانونيــة فعاّلــة لضمــان حقــوق 
إلــى جانــب  العاميــن وحمايتهــا،  الموظفيــن 

ــة2. ــة الإداري ــز العدال تعزي

ــة  ــس الخدم ــف مجل ــرع الأول: تعري الف
ــادي: ــة الاتح العام

الخدمــة  مجلــس  قانــون  اســتقراء  عنــد 
ــتقلة  ــات المس ــن الهيئ ــادي وقواني ــة الاتح العام
الأخــرى فــي العــراق، وحتــى عنــد مقارنــة 
ــح  ــة، يتض ــريعات المُماثل ــن بالتش ــذه القواني ه
أن القاعــدة العامــة تتمثــل فــي غيــاب تعريــف 
تشــريعي دقيــق للهيئــات المســتقلة. ويعــود ذلــك 
إلــى أن المشــرّع غالبـًـا مــا يتــرك مهمــة وضــع 

ــهِ والقضــاء3. ــى الفق ــف إل التعاري
أمــا الدســتور العراقــي النافــذ، فقــد اكتفــى 
فــي المــادة )102( بوصــف الهيئــات المُســتقلة 
بأنهــا »هيئــات تخضــع لرقابــةِ مجلــس النــواب 
ــا  ــى أنه ــيرًا إل ــون«، مش ــا بقان ــم أعماله وتنظ
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تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري، مــع تــرك 
تفاصيــل تنظيــم عملهــا للقانــون4.

ــة  ــة العام ــس الخدم ــى أن مجل وبالنظــر إل
الاتحــادي يعُــدّ مــن الهيئــات المُســتقلة، فــإن مــا 
أورده الدســتور بشــأن هــذه الهيئــات ينطبــق 

ــه بالضــرورة. علي
إلــى المــادة )2( مــن قانــون  بالرجــوعِ 
مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لســنة 
2009، يتضــح أن المجلــس يتمتــع بالشــخصية 
والإداري،  المالــي  والاســتقلال  المعنويــة 
حيــث  العراقــي،  النــواب  بمجلــس  ويرتبــط 
يمثلــه رئيســه أو مــن ينــوب عنــه بموجــب 

تخويــل رســمي.
وعنــد محاولــة تعريــف مجلــس الخدمــة 
بيــن  اختــاف  يظهــر  الاتحــادي،  العامــة 
الفقهــاء فــي تعريــف الهيئــات المســتقلة بشــكل 
ــن  ــى معياري ــات إل ــد اســتندت التعريف عــام. وق

رئيســيين:
الهيئــة .1	 يعُــرف  الشــكلي:  المعيــار 

بموجــب  ينُشــأ  كيــان  بأنهــا  المســتقلة 
الشــخصية  خلالــه  مــن  يمُنــح  قانــون 
ــي والإداري،  ــة والاســتقلال المال المعنوي
ــع  ــا يمن ــي بم ــا الداخل ــد نظامه ــع تحدي م
الســلطة التنفيذيــة مــن تغييــره أو تعديلــه 

المنفــردة. بإرادتهــا 
المعيــار الموضوعــي: يرُكــز علــى طبيعــة .2	

عمــل هــذه الهيئــات، إذ تعُــرف بأنهــا 
أجهــزة داخــل الدولــة تتمتــع بصلاحيــاتٍ 
ــرارات  ــاذ ق ــن اتخ ــا م ــازات تمكّنه وامتي
مســتقلة، ممــا يجعلهــا أشــبه بســلطات 

ــة5. ــكل الدول ــي هي مســتقلة ف
ــة  ــس الخدم ــول أن مجل ــن الق ــه يمك وعلي

44 نصــت المــادة )102( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 علــى أنــه )تعــد المفوضيــة العليــا لحقــوق 
الإنســان والمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وهيئــة النزاهــة، هيئــات مســتقلة تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب، 

وتنظــم أعمالهــا بقانــون(
ــة  ــة جامع ــة، مطبع ــس الدول ــة، ج3، القضــاء الإداري ومجل ــوق الإداري ــي الحق ــز ف ــي، الوجي ــان العجلان 55 عدن

ــق، 1996، ص81. ــق، دمش دمش

واضحــاً  نموذجــاً  يمُثــل  الاتحــادي  العامــة 
بيــن  يجمــع  حيــث  المُســتقلة،  للهيئــات 
ــه  ــي تمنح ــة الت ــة والإداري ــتقلالية القانوني الاس
القــدرة علــى أداء مهامــه بعيــدًا عــن تدخــلِ 
الســلطة التنفيذيــة، ممــا يرســخ دوره كجهــة 
مســتقلة فــي إطــار النظــام السياســي والإداري 

للدولــة.
التعريفــات  هــذه  شــمولية  عــدم  وإزاء 
ــة  ــس الخدم ــف مجل ــا تعري ــا يمكنن وعــدم دقته
للمعياريــن الشــكلي  العامــة الاتحــادي وفقــاً 
مشــكل  إداري  جهــاز  بأنــه  والموضوعــي 
المعنويــة  بالشــخصية  يتمتــع  للقانــون  وفقــاً 
والاســتقلال المالــي والإداري يقــوم بمجموعــة 
مــن الأعمــال والأنشــطة مــن أجــل تنظيــم 

شــؤون الوظيفــة العامــة فــي الدولــة.
ولتحقيــق العدالــة الوظيفيــة، ســعى العــراق 
إلــى تأســيس مجلــس الخدمــة العامــة الاتحادي، 
مُحــددة  ومهــام  أهــداف  وفــق  يعمــل  الــذي 

ــون. بموجــب القان

الفــرع الثانــي: أهــداف مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي:

القانونــي  الأســاس  أن  ســابقاً  بيَنّــا  قــد 
ــص  ــو ن ــادي ه ــة الاتح ــة العام ــسِ الخدم لمجل
المــادة 107 مــن الدســتور، التــي نصــت علــى 
يســمى  بقانــون  وتنظيمــه  المجلــس  تســمية 
)قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحاديــة(، 
حيــث نصــت علــى تأســيسِ مجلــس يسُــمى 
يتولــى  الاتحاديــة،  العامــة  الخدمــة  مجلــس 
الاتحاديــة،  العامــة  الوظيفــة  تنظيــم شــؤون 
ــه  ــم تكوين ــة، وينظ ــن والترقي ــا التعيي ــا فيه بم
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واختصاصاتــه بقانــون، ان هــذا النــص ورد 
مــن  الثالــث  للبــاب  الرابــع  الفصــل  ضمــن 
الدســتور الخــاص بتشــكيل الهيئــات المُســتقلة؛ 
ــكيله  ــث تش ــن حي ــد م ــس يعُّ ــإن المجل ــذا ف وله
احــدى الهيئــات المُســتقلة فــي العــراق6. وهــو 
والاداري،  المالــي  بالاســتقلال  يتمتــع  بهــذا 
ويكــون ارتباطــه بمجلــس النــواب. وبذلــك يعُـّـد 
احــدى المؤسســات الدســتورية فــي العــراق 
يعنــى بتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة بموجــب 

قانونــه الصــادر رقــم 4 لســنة 2009.
اداريــة  مؤسســة  أول  يعــد  فإنــه  لذلــك 
مُســتقلة تتولــى تنظيــم الوظيفــة العامــة مــن 
اجــلِ كفالــة المســاواة والعدالــة فــي الجهــازِ 
ــة  ــراءات الاداري ــد الاج ــاع قواع الاداري بإتب
فــي الشــأن الوظيفــي7. حيــث يهــدف المجلــس 
وفــق المــادة )3( مــن القانــون رقــم 4 لعــام 

2009 الــى تحقيــق مــا يلــي:
 رفــع مســتوى الوظيفــة العامــة وتنميــة .1	

وتطويــر الخدمــة العامــة وإتاحــة الفــرص 
المســاواة  مبــدأ  وضمــان  المتســاوية 

للمؤهليــن لإشــغالها.
تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة والرقابة .2	

والإشــراف عليها.
تطويــر الجهــاز الإداري، ورفــع مســتوى .3	

الهيــكل الوظيفــي للدولــة وتطويــر كفــاءة 
موظفــي الخدمــة العامــة وتوفيــر الرعايــة 
الاجتماعيــة الملائمــة لهــم بالتنســيق مــع 

الجهــات المختصــة.
وقــد نــص القانــون علــى وســيلتين لتحقيــق 
هــذه الأهــداف: الأولــى: هــي إنشــاء معهــد 
يســمى "معهــد الوظيفــة العامــة"، علــى أن 
يتــم تنظيــم عملــه بقانــون خــاص. أمــا الثانيــة: 
الوظيفــي  للتطويــر  مــدارس  إنشــاء  فهــي 
داخــل الــوزارات، حيــث يلُــزَم كل منهــا بذلــك 

66 هشام جميل كمال، مجلس الخدمة الاتحادية بين الرقابة والاستقلالية في العراق، مرجع سابق، ص14.
77 زينــب ماجــد محمــد علــي، غصــون علــى عبــد الزهــرة، كــرار عمــاد رحيــم، الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات 

مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي، مجلــة معهــد العلميــن للدراســات العليــا، العــدد8، 2022، ص24.

بالتنســيق مــع المجلــس المعنــي. إلا أنــه يمكــن 
محــدودة  تبــدو  الوســائل  هــذه  أن  ملاحظــة 
وغيــر متناســبة مــع الأهــداف المنشــودة، حيــث 
تركــز فقــط علــى جانــب واحــد يتعلــق بتطويــر 
ــى إنشــاء  ــا أن النــص عل ــة العامــة. كم الوظيف
مــدارس فــي الــوزارات الخاصــة بالتطويــر 
ــى  ــه، ســواء عل ــا في ــد يكــون مبالغً ــي ق الوظيف
الإشــراف  أو  التنفيــذ  أو  التخطيــط  مســتوى 

ــة. والرقاب
وبنــاءً علــى مــا تقــرر مــن أهــداف للمجلس 
ســابقاً،  المذكــورة  الثالثــة  المــادة  بموجــب 
فنلاحــظ أن هنــاك قصــر قانونــي وغمــوض 
فــي الصياغــة لمــا تقــرر مــن نقــاط، وارتأينا أن 
تكــون وفــق الآتــي: النــص علــى ضمــان تكافــؤ 
الفــرص أمــام المواطنيــن فــي شــغلِ الوظائــف 
والشــروط  مؤهلاتهــم  وفــقِ  علــى  العامــة 
المطلوبــة، والنــص علــى رفــع مســتوى كفــاءة 
والنــص  المدنيــة،  الخدمــة  لموظفــي  الأداء 
علــى تخطيــط  شــؤون الخدمــة المدنيــة العامــة 
وشــؤون وظائفهــا والرقابــة والاشــراف عليهــا 

ــا. ــا وتطويره ــن تنظيمه ــا يضم بم

المطلــب الثانــي: هيكليــة مجلــس 
الخدمــة العامــة الاتحــادي

ســنتناول هــذا الفــرع مــن خــال تقســيمه 
إلــى فرعيــن، حيــث ســنبحث فــي الفــرع الأول 
تكويــن مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــداي، ثــم 
ــة  ــة العام ــس الخدم ــام مجل ــاول مه ــل لتن ننتق

الاتحــادي فــي الفــرع الثانــي:

ــة  الفــرع الأول: تكويــن مجلــس الخدم
ــادي: ــة الاتح العام

مــن  يتكــون  البدايــة  فــي  المجلــس  كان 
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ــى ســبعة  ــة إل ــب للرئيــس بالإضاف رئيــس ونائ
ــان  ــون اثن ــترط أن يك ــن، يش ــاء متفرغي أعض
فــي  اثنــان  القانــون،  فــي  مُختصيــن  منهــم 
الإدارة والاقتصــاد، وواحــد فــي كل مــن الطــب 
كان  التكويــن  هــذا  والزراعــة8،  والهندســة 
مُعتمــدًا بموجــب قانــون مجلــس الخدمــة العامــة 

الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2009.
ــون  ــل الأول للقان لكــن بعــد صــدور التعدي
 )5( المــادة  تعديــل  تــم   ،20159 عــام  فــي 
تضَُــم  للمجلــس  الجديــدة  التشــكيلة  لتصبــح 
رئيسًــا ونائبـًـا للرئيــس، إضافــةً إلــى تســعة 
أعضــاء مُتفرغيــن. مــن هــؤلاء الأعضــاء، 
مُتخصصيــن  منهــم  ثلاثــة  يكــون  أن  يجــب 
فــي القانــون، وثلاثــة فــي الإدارة والاقتصــاد، 
ــي كل مــن الطــب والهندســة  وعضــو واحــد ف

والزراعــة.
بهــدف  التعديــل  هــذا  تبريــر  تــم  وقــد 
ــي  ــات الشــعب ف ــف مكون ــل مختل ــز تمثي تعزي
المجلــس، وذلــك مــن خــال التنــوع الأكبــر 
فــي التخصصــات الأكاديميــة والمهنيــة بيــن 

أعضائــه10.
ــع رئيــس المجلــس بدرجــةٍ خاصــة،  ويتمت
ــة الأعضــاء  ــس وبقي ــب الرئي ــا يشــغل نائ بينم
منصــب مديــر عــام. تحَُــدَد مدة عضويــة رئيس 
المجلــس ونائبــه وأعضــاء المجلــس بخمــسِ 
ــدة.  ــرةٍ واح ــد لم ــة التجدي ــع إمكاني ــنوات، م س
والماليــة  الإداريــة  بالشــؤون  يتعلــق  وفيمــا 
ــات  ــى رئيــس المجلــس صلاحي ــس، يتول للمجل

88 إيــاد عبــد اللطيــف، مجلــس الخدمــة العامــة الاتحادي....لدعايــة والإعــان السياســي، 2016، ص243، بحــث 
منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي الاتــي: http://www.shafaaq.com/ تاريــخ الزيــارة: 2025/1/7

99 قانــون التعديــل الأول لقانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 4 لعــام 2009، نشــر بتاريــخ 2015/5/4، 
مجلــة الوقائــع العراقيــة، العــدد 4363.

ــي  ــورات الحلب ــة، ط1، منش ــة العام ــي للوظيف ــام التأديب ــي النظ ــره ف ــروعية وأث ــدأ المش ــد، مب ــد محم 110 تغري
الحقوقيــة، بيــروت، 2013، ص46.

111 إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....لدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص253.
112 رشــا عبــد الــرزاق جاســم، المبــادئ الحديثــة للوظيفــة العامــة بيــن الشــرعية الإســامية والقانــون الوضعــي، 

أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة القانــون، جامعــة النهريــن، 2008، ص27.

ــال11. ــذا المج ــي ه ــر ف الوزي

ــة  ــس الخدم ــام مجل ــي: مه ــرع الثان الف
العامــة الاتحــادي:

كيانـًـا مُســتقلًًا  تشُــكل  العامــة  الوظيفــة 
ونظامًــا مُتميــزًا تحكمــهُ قواعــد خاصــة تختلف 
الخــاص.  القانــون  تحكــم  التــي  تلــك  عــن 
ويعتبــر موظفــو القطــاع العــام فئــةٌ اجتماعيــة 
إذ  المجتمــع،12  فئــات  بقيــةِ  عــن  متميــزةٌ 
يتمتعــون بحقــوقٍ خاصــة ويترتــب عليهــم 
واجبــات والتزامــات مُحــددة. يهــدف المجلــس 
العامــة  الوظيفــة  مُســتوى  تحســينِ  إلــى 
وتعزيــز وتطويــر الخدمــة العامــة، مــع ضمــان 
تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن المؤهليــن 
لشــغلِ الوظائــف العامــة. كمــا يســعى إلــى 
تخطيــط شــؤون الوظيفــة العامــة ومراقبتهــا، 
بالإضافــةِ إلــى تطويــر الجهــاز الإداري ورفــع 

مُســتوى الهيــكل الوظيفــي للدولــة.
ويعكــف المجلــس علــى تحســينِ كفــاءة 
موظفــي الخدمــة العامــة مــن خــالِ التدريــب 
الاجتماعيــة  الرعايــة  وتوفيــر  المُســتمر، 
الجهــات  مــع  بالتنســيق  لهــم  المناســبة 
المعنيــة. ويؤُســس معهــد خــاص بالوظيفــة 
العامــة لتدريــب الموظفيــن وتأهيلهــم، بمــا 
يســاهم فــي رفــعِ مســتوى الأداء الوظيفــي 

للدولــة. الإداري  الجهــاز  داخــل 
ــى  ــون، يتول ــادة )9( مــن القان ــا للم ووفق
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الاتحاديــة  الخدمــة  قانــون  تنفيــذ  المجلــس 
عنــد تشــريعه، فقــد جــاء الفصــل الرابــع منــهُ 
متضمنــاً تحديــد المهــام والصلاحيــات التــي 
المجلــس، وســنتناول أهمهــا  يضطلــع بهــا 

ــي: ــق الآت وف
 تنفيــذ قانــون الخدمــة العامــة الإتحاديــة .1	

يتعلــق  مــا  كل  وتنفيــذ  تشــريعه  عنــد 
بالوظيفــة العامــة الإتحاديــة فــي القوانيــن 
ــم  ــرة ل ــذة.... الملاحــظ ان هــذه الفق الناف
ــون  ــث شــرع القان ــا؛ حي ــي حينه ــذ ف تنُف
ــي  ــذ الا ف ــم يأخــذ مجــراه للتنفي ــه ل الا ان

عــام 2019.
والترقيــة .2	 التعييــن  وإعــادة  التعييــن   

فــي الخدمــة العامــة ويكــون ذلــك مــن 
وعلــى  حصــراً  المجلــس  اختصــاص 
والكفــاءة؛  المهنيــة  المعاييــر  أســاس 
فيمــن  المطلوبــة  الكفــاءة  فتحقيــق 
ــة  ــي غاي ــرٌ ف ــة أم ــة العام ــغل الوظيف يش
الاهميــة، كــي تتمكــن الادارة مــن تحقيــق 

اهدافهــا13.
العامــة .3	 الوظيفــة  شــؤون  تخطيــط 

ــر  ــي دوائ ــا ف ــة عليه والاشــراف والرقاب
الدولــة ورســم سياســات الخدمــة العامــة 
وتحديــد وســائل تنفيذهــا وتقييــم مســتوى 

الانجــاز.
الخاصــة .4	 الموازنــة  مشــروع  اعــداد 

للمجلــس، ودراســة مقترحــات الــوزارات 
الموازنــة  قانــون  مشــروع  حــول 
بالاعتمــادات  يتعلــق  فيمــا  الإتحاديــة 
المطلوبــة للموظفيــن والنفقــات الإداريــة 
والموافقــة عليهــا وتقديمهــا الــى مجلــس 

الــوزراء.
ــكندرية، 2012،  ــة، الإس ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــة الثاني ــة، الطبع ــو، الإدارة العام ــب الحل ــد راغ 113 ماج

ص147.
114 ماهــر صالــح عــاوي، الوســيط فــي القانــون الإداري، مرجــع ســابق، ص219. وإن الطريقــة الأكثــر شــيوعا 
فــي معظــم دول العالــم الاختيــار الموظفيــن هــو إجــراء اختبــار تنافســي لهــم، وهــذا مــا اعتمــده القانــون المصــري 
رقــم 210 لســنة 1951 القانــون الخــاص بتنظيــم شــؤون موظفــي الدولــة الــذي نــص فــي المــادة )6( تامنــا( منــه 

علــى أن يكــون المتقــدم للوظيفــة العامــة قــد اجتــاز الامتحــان المقــرر لشــغل الوظيفــة(.

والدراســات .5	 المســوحات  إجــراء 
المقترحــات  وتقديــم  والإحصــاءات 
المتعلقــة بتحقيــق التــوازن بيــن هيــكل 
الرواتــب وبيــن المُســتوى المعاشــي العام 
فــي ضــوءِ تكاليــف المعيشــة وأســعار 
الســلع والخدمــات والمعاييــر الإقتصاديــة 
وتحديــد الحــد الأدنــى لمعيشــةِ الفــرد فــي 
ــةِ العامــة بالتنســيقِ مــع الجهــات  الوظيف

المختصــة.
للمجلــس اختبــار مؤهــات الاشــخاص .6	

المُــراد تعيينهــم او اعــادة تعيينهــم بالمقابلةِ 
او بالامتحــانِ التحريــري14،أو بهمــا معــاً 
للوقــوفِ علــى صِفاتهــم ولياقتهم ويسُــتثنى 
مــن ذلــك مــن لــه خدمــةٌ ســابقة فــي وظيفةٍ 
مُثبــت فيهــا، او يحمل شــهادة عاليــة إلا اذا 
كان عــدد المتقدميــن للوظائــف المطلــوب 

اشــغالها أكثــر مــن عــددِ تلــك الوظائــف.
ــه أحــكام 	.7 ــي إداء عمل ــس ف  يراعــي المجل

المــادة )105( مــن الدســتور علــى أن 
ــع شــروط وأوصــاف  ــى الجمي تنطبــق عل

الوظيفــة(. 
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المبحث الثاني
استقلالية مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودور في الاصلاح

115 مازن ليلو راضي، القانون الإداري العام، ط3، مطبعة جامعة دهوك، العراق، 2013، ص215.
116 عثمــان ســلمان غيــان العبــودي، أخلاقيــات الوظيفــة العامــة، ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 

2014، ص43.
ــة(،  ــة بشــأنه )دراســة مقارن ــي واتجاهــات القضــاء الإداري الحديث ــل الوظيف ــي، مفهــوم النق ــد رشــيد عل 117 خال

ــداد، العــراق، 2010، ص54. ــة، العــدد )55(، جامعــة بغ ــوم القانوني ــة العل ــي مجل بحــث منشــور ف

قــد يبــدو أن هنــاك خلطًــا بيــن اختصاصات 
والســلطة  الاتحــادي  الخدمــة  مجلــس 
التنفيذيــة، نظــراً لأن كلا الجهتيــن تشُــكلانِ 
جــزءًا مــن الجهــاز الإداري للدولــة. علــى 
الاتحــادي  الخدمــة  أن مجلــس  مــن  الرغــم 
هــو كيــان جديــد نســبياً فــي هــذا الجهــاز، إلا 
ــه جــذوراً تاريخيــة15، وقــد أصبــح دوره  أن ل
تنظيــمِ  فــي  أكثــر وضوحًــا وأهميــة  اليــوم 
شــؤون الوظيفــة العامــة16. لــذا، ســنعمل علــى 
ــن  ــاون الجهتي ــتقلالية وتع ــدى اس ــح م توضي
ــب  ــي المطل ــن: ف ــن منفصلي ــن خــال مطلبي م
الأول، سنســتعرض اســتقلال مجلــس الخدمــة 
العامــة الاتحــادي، بينمــا فــي المطلــب الثانــي، 
ســنناقش علاقــة التعــاون بيــن مجلــس الخدمة 
الإصــاح  مجــال  فــي  التنفيذيــة  والســلطة 

الإداري.

ــس  ــب الأول: اســتقلالية مجل المطل
الخدمــة العامــة الاتحــادي

الاتحــادي  العامــة  الخدمــة  مجلــس  إن 
ــي وإداري  ــتقلالٍ مال ــع باس ــراق يتمت ــي الع ف
بموجــب المــادة )2( مــن قانــونِ المجلــس 
رقــم 4 لســنة 2009، حيــث أكــد القانــون 
ــداً  ــانِ إدارة شــؤونه بعي ــذا الاســتقلال لضم ه
عــن التدخــات التنفيذيــة. وقــد أدرج الدســتور 
ــات المُســتقلة  ــن الهيئ ــس ضم ــي المجل العراق
فــي الفصــل الرابــع مــن البــابِ الثالــث، إلا أنــه 
لــم يوضــح بشــكلِ صريــح مضمــون الاســتقلال 
إلــى  بالإشــارةِ  واكتفــى  والإداري،  المالــي 

ــواب. ــس الن ــةِ مجل ــهِ لرقاب خضوع
فــي ضــوء هــذا الإطــار القانونــي، يظهــر 
المجلــس كهيئــةٌ مُســتقلة لا تتبــع الحكومــة أو 
ــر  ــكلٍ مباش ــع بش ــل يتب ــة، ب ــلطة التنفيذي الس
مجلــس النــواب. ورغــم ذلــك، يثيــر غيــاب 
التفاصيــل الدســتورية المتعلقــة بالاســتقلالِ 
تســاؤلات حــول نطــاق هــذا المفهــوم وآليــات 
للتأويــل حــول  تطبيقــه، ممــا يتــرك مجــالاً 
حــدود اســتقلالية المجلــس فــي ظــل الإشــراف 

ــواب. ــس الن ــي لمجل الرقاب
ويعُـّـد الاســتقلال احــد المبــادئ المهمــة 
للمجلــس فــي ضــوءِ المهــام الموكلــة بــه، 
ــب  ــي تتَطَل ــة الت ــزةِ التنظيمي ــن الاجه ــه م كون
ــة مُمارســة  اســتقلال اجهزتهــا لضمــانِ حيادي

وظائفهــا17.
المؤسســة  هــذه  اســتقلالية  ضمــان  إن 
يعُــد أمــرًا بالــغ الأهميــة لتجنــب خضوعهــا 
ــن  ــا م ــة، ولحمايته ــن جه ــة م ــر الحكوم لتأثي
التأثيــراتِ السياســية والصراعــات الحزبيــة 
ــى تمكينهــا  ــك إل مــن جهــةٍ أخــرى. يهــدف ذل
مــن اتخــاذِ قــرارات إداريــة مُحايــدة، بعيــدًا 
تضــر  قــد  انحيــازات  أو  تدخــاتٍ  أي  عــن 
بِمصداقيتهــا وأدائهــا، وهــو مــا يعُــزز تطبيــق 

ــلطات. ــن السُ ــل بي ــدأ الفص مب
وقــد تــم إنشــاء هــذا المجلــس لتنظيــمِ 
مــن  وتحريرهــا  العامــة  الوظيفــة  شــؤون 
علــى  التركيــز  مــع  والتحــزب،  التســييسِ 
تشــكيلِ كيــان مؤسســي يعنــى بتطويــر أداء 
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ــقِ  ــى تحقي ــدف إل ــا يه ــة. كم مؤسســات الدول
العدالــة وضمــان معاييــر الكفــاءة فــي عمليــاتِ 
التعييــن، وإعــادة التعييــن، والترقيــة. ويتــم 
ذلــك مــن خــالِ الســعي لتحســينِ مســتوى 
شــؤونها،  وتخطيــط  العامــة،  الوظيفــة 
ومُمارســة الإشــراف والرقابــة لضمــان تحقيق 

بكفــاءة وشــفافية18. المرجــوة  الأهــداف 
ان عمــل مجلــس الخدمــة العامــة الاتحادي 
ــه،  ــاص ب ــون الخ ــدور القان ــا بص كان مُرتبط
وبعــد صــدور القانــون وعلــى الرغــم مــن 
التأخيــر فــي نفــاذه؛ الا ان الأمــر يتطلــب الغــاء 
ــةِ  ــق بالوظيف ــي تتعل ــرارات الت ــن والق القواني
العامــة والتــي تتعــارض مــع المهــام المُحــددة 
للمجلــس قانونــا؛ً كــون المجلــس قــد جــاء 
ليســتقل بشــؤون الوظيفــة العامــة بعيــداً عــن 
ــي مهامِهــا. التدخــل مــن الجهــاتِ الأخــرى ف

ــس  ــة لمجل ــتقلالية الخاص ــذه الاس وإن ه
الخدمــة العامــة لا تعنــي أنــه غيــر خاضــع لأي 
ــن  ــة م ــع للرقاب ــة، فــإن المجلــس يخض رقاب
خــالِ مجلــس النــواب19، والــذي لــه أن يتدخــل 

فــي المجلــس مــن خــال حالتيــن:

الحالــة الأولــى: تعييــن رئيــس وأعضــاء 
 : مجلس

مجلــس  واعضــاء  رئيــس  تعييــن  إن   
ــن  ــةٍ م ــم بتوصي ــة الاتحــادي يت ــة العام الخدم
ــواب  ــس الن ــة مجل ــوزراء ومصادق ــسِ ال مجل
الدســتور  عليــه  نــص  مــا  وهــذا  العراقــي 
العراقــي النافــذ بموجب المادة ) 80 / خامســاً( 
منــه والتــي اشــارت إلــى أنــه يمــارس مجلــس 
الوزراء الصلاحيات التالية: أولاً ... خامســاً : 
التوصيــة إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى 

ــى  ــد متعمــد، 2013، ص23، بحــث منشــور عل ــس الخدمــة العامــة الاتحــادي تجمي ــاد الأعرجــي، مجل 118 عم
ــارة: 2025/1/8 ــخ الزي ــي: http://www.kitabat.com/ تاري ــي الآت ــع الإلكترون الموق

119 رافــع خضــر صالــح شــبر، علــي هــادي حميــدي الشــكراوي، الــدور التشــريعي لمجلــس النــواب بيــن نصــوص 
الدســتور واتجاهــات القضــاء الدســتوري، الطبعــة الأولــى، المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2017، 192.
ــان،  ــروت، لبن ــة، بي ــن الحقوقي ــي القضــاء الإداري، منشــورات زي 220 محمــد طــه حســين الحســيني، الوســيط ف

ص234.  ،2018

تعييــن وكلاء الــوزارات والســفراء واصحــاب 
الدرجــات الخاصــة ...( ثــم عرضهــم علــى 
أن  إلا  عليهــم  للمُصادقــة  النــواب  مجلــسِ 
قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 
ــة  ــة الموصوف ــل الأغلبي ــنة 2009 اغف 4 لس
لتعييــن رئيــس المجلــس واعضائــه، ولكــن 
الاشــكال  تــوازي  قاعــدة  اعمــال  يمكننــا 
لمعالجــة ذلــك الاغفــال فبمــا أن اعفائهــم يتــم 
بالأغلبيــة المطلقــة فمــن بــاب اولــى ان يكــون 

ــاً. ــة أيض ــة المطلق ــم بالأغلبي تعينه
الرقابــي  الــدور  أن  يلاحــظ  هنــا  ومــن 
الــذي يلعبــه مجلــس النــواب العراقــي فــي 
الخدمــة  مجلــس  واعضــاء  رئيــس  تعييــن 
ــار  ــةِ اختي ــي مهم العامــة الاتحــادي يتجســد ف
مــن يشــغل منصــب رئيــس المجلــس واعفائــه 
واســتبعاد مــن يــراه غيــر مؤهــل لشــغلِ هــذه 

المناصــب 

الحالــة الثانيــة: إقالــة رئيــس وأعضــاء 
المجلــس:

الوســيلة  هــي  الطريقــة  هــذه  تعتبــر 
الثانيــة للرقابــة علــى مجلــس الخدمــة العامــة 
بنــاءً  النــواب  قبــل مجلــس  الاتحــادي مــن 
ــسِ الــوزراء متــى مــا  علــى اقتــراح مــن مجل
الاقالــة  تســتوجب  التــي  الحــالات  توافــرت 
والتــي تتمثــل بعــدمِ الكفــاءة أو الاســتقامة 
الوظيفــة20،  بواجبــاتِ  الجســيم  الإخــال  أو 
وهــذا مــا اشــارت إليــه المــادة )5/ ثامنــاً( مــن 
قانــون مجلــس الخدمــة العامــة الاتحــادي رقــم 
4 لســنة 2009 والتــي نصــت علــى أن يعــزل 
رئيــس المجلــس أو نائبــه أو أي مــن اعضــاء 
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المجلــس بنــاءً علــى اقتــراح مــن مجلــسِ 
الــوزراء ومصادقــة مجلــس النــواب.

والملاحــظ علــى هــذا النــص أن الصياغــة 
التــي جــاء بهــا المشــرع العــادي كانــت غيــر 
دقيقــة لأن العــزل شــيء والاقالــة شــيء آخــر 
، اذ ان العــزل يعُـّـد احــدى العقوبــات التــي 
ــة  ــي الدول ــاط موظف ــون انضب اشــار إليهــا قان
والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991 المعــدل 
وبينــت  منــه  ثامنــاً(   /)8( المــادة  بموجــب 
حالاتهــا والتــي نصــت علــى أن يكــون بتنحيــة 
ولا تجــوز  نهائيــاً  الوظيفــة  الموظــف عــن 
ــاع  ــة والقط ــر الدول ــي دوائ ــه ف ــادة توظيف إع
الاشــتراكي، وذلــك بقــرار مســبب مــن الوزيــر 

ــة: ــي إحــدى الحــالات الآتي ف
إذا ثبــت ارتكابــه فعــاً خطيراً يجعــل بقائه .1	

بالمصلحــة  فــي خدمــة الدولــة مضــراً 
العامــة.

ــن .2	 ــئة ع ــة ناش ــن جناي ــه ع ــم علي إذا حك
وظيفتــه أو ارتكبهــا بصفتــه الرســمية

إذا عوقــب بالفصــل ثــم أعيــد توظيفــة .3	
فارتكــب فعــاً يســتوجب الفصــل مــرة 

أخــرى.

بيــن  الثاني:التعــاون  المطلــب 
مجلــس الخدمــة الاتحادي والســلطة 
الاصــاح  مجــال  فــي  التنفيذيــة 

الإداري
ــا  ــع به ــي يتمت مــن خــالِ الاســتقلالية الت
المجلــس، نبــرر عــدم خضوعه لرقابةِ الســلطة 
التنفيذيــة او تحكمهــا بــه، وان مــا يوجد بينهما 
فقــط هــو جانــب تعاونــي فــي مجــال الاصــاح 
الاداري كونهمــا ينتميــان الــى الجهــاز الاداري 
للدولــة. وان تبريــر اســتقلاليته يعــود الــى 

221 إياد عبد اللطيف، مجلس الخدمة العامة الاتحادي....الدعاية والإعلان السياسي، مرجع سابق، ص257.
222 فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون الموظفين، ط4، منشورات صادر الحقوقية، لبنان، 2008، ص76.

عــدة اســباب:

أولاً: اســتقلالية المجلــس بهــدف تحقيق 
ــون  ــه قان ــا نــص علي الاصــاح وهــو م

المجلــس. 
الســلطات  شــأن  شــأنه  اســتقلال  هــو 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الثلاثــة  الاتحاديــة 
ــن  ــدأ الفصــل بي ــى مب ــة، اســتناداً ال والقضائي
الســلطات، وهــذا يعنــي عــدم خضــوع المجلس 
لرقابــة او اشــراف الســلطة التنفيذيــة فــي أداء 
مهامــه وخاصــةً الاصلاحيــة منهــا، خاصــةً 
وان المشــرع منــح رئيــس المجلــس صلاحيــة 
بالشــؤون  يتعلــق  فيمــا  المختــص  الوزيــر 

الإداريــة والماليــة الخاصــة بالمجلــس21. 
فضــا عــن ذلــك، لكونــه جهــاز اداري 
يحتــاج بســبب طبيعــة اعمالــه الــى المزيــد مــن 
الاســتقلالية الإداريــة عــن الأجهــزة الحكوميــة 
المالــي  الاســتقلال  بشــأن  أمــا  الأخــرى، 
للمجلــس فــإن معيــار تحققه يكــون أولاً لوجود 
ســند تشــريعي كمــا ذكرنــا ســلفاً - فضــا عــن 
صلاحيــة المجلــس بإعــداد الموازنــة الخاصــة 
بــه، حيــث ان مفهــوم الاســتقلال المالــي يشــير 
الــى ذلــك الوضــع القانونــي الــذي يتمتــع فيــه 
ــداد  ــي اع ــلطاته ف ــل س ــي بكام ــاز المعن الجه
مباشــرةً  وتنفيذهــا  بــه  الخاصــة  الميزانيــة 
العليــا دون تدخــل مــن  بموافقــة الســلطات 

ــة22. ــلطة التنفيذي ــبِ الس جان

نظــام  المجلــس بوضــع  يقــوم  ثانيــاً: 
ــه  ــام المنوطــة ب ــي لممارســة المه داخل

للاصلاح الإداري.
يتــم ذلــك بوضــعِ مجموعــة مــن القواعــد 
ــل  ــل داخ ــم العم ــا تنظي ــم عــن طريقه ــي يت الت
المجلــس وممارســته مــن دونِ تدخــل أيــة 
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ســلطة وخاصــة الســلطة التنفيذيــة، فضــا 
عــن عــدم خضــوع النظــام الداخلــي للمجلــس 
للمصادقــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــع 

ــر. ــه للنش ــدم قابليت ع

ــه  ــاً: يمــارس المجلــس مهــام اعمال ثالث
ذات  إداريــة  كجهــة  مســتقل  بشــكلٍ 
صلاحيــة قانونيــة مــن ناحيــة الاصــاح. 
وبهــذا فهــو يصُــدر قــرارات إداريــة تكــون 
ذات أثــر قانونــي. إضافــةً الــى ذلــك، فــإن 
مــا يعــزز اســتقلالية المجلــس ان لا رقابــة 
الاجتمــاع؛  عنــد  عليــه  التنفيذيــة  للســلطةِ 
حضــور  هــو  المشــرع  يتطلبــه  مــا  فــكل 
الأعضــاء لإجتماعاتــه وبالنصــاب القانونــي 
المُحــدد، واتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة 

لأعضائــه23.

بالشــخصية  المجلــس  تمتــع  رابعــاً: 
لمعنويــة.  ا

علــى الرغــم مــن عــدم اعتبــار الشــخصية 
المعنويــة عامــاً حاســما وفعــالاً لقيــاسِ درجــة 
الاســتقلالية، إلا أنــه يســاعد علــى ابــرازِ هــذه 
ــي،  ــب الوظيف ــق بالجان ــا يتعل الاســتقلالية فيم
بالشــخصية  التمتــع  علــى  يترتــب  حيــث 
المعنويــة عــدة نتائــج كـ)أهليــة التقاضــي، 
حســب  المســؤولية...  وتحمــل  والتعاقــد، 

القواعــد العامــة(24.

ــابق،  ــع س ــراق، مرج ــي الع ــتقلالية ف ــة والاس ــن الرقاب ــة بي ــة الاتحادي ــس الخدم ــال، مجل ــل كم ــام جمي 223 هش
ص143.

224 المرجع نفسه، ص143.

فــي  المجلــس  اســتقلالية  خامســاً: 
. تشــكيله

وهــو ما يعني ان يختــار المجلس أعضاؤه 
بنفســه فيمــا يتعلــق بالتعييــن والنقــل والترقيــة 
والتدريــب وصــولا الــى انهــاء خدماتهــم، حيث 
يتكــون المجلــس مــن رئيــس ونائبــه وعضوية 
ــس  ــن مجل ــيحهم م ــم ترش ــاء يت ــبعة أعض س
الــوزراء وفقــا للشــروط علــى ان يكــون ذلــك 
بمصادقــة مجلــس النــواب، وهــو مــا يعنــي 
ان شــأن تشــكيل المجلــس وتعييــن الأعضــاء 
ــل  ــواب وان تدخ ــس الن ــل مجل ــن قب ــون م يك
مجلــس الــوزراء بترشــيح الأعضــاء يمكــن 
ــي  ــل ف ــد للتدخ ــال الوحي ــه المج ــول عن ان نق
ــه  ــب صلاحيت ــى جان ــذا ال ــس ه شــؤون المجل
فــي الاشــراف عليــه وفقــا لنــص المــادة )80/ 
النافــذ لســنة  العراقــي  الدســتور  أولا( مــن 

.2005
الخدمــة  نقــول ان مجلــس  لمــا ســبق، 
وفقــا  مهامــه  يمــارس  الاتحاديــة  العامــة 
ــداً عــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة  للقانــون بعي
او حتــى رقابتهــا او اشــرافها، وهــو يعنــي ان 
ــن  ــاً ع ــرة تمام ــات مغاي ــه صلاحي ــس ل المجل
ــة،  ــات واختصاصــات الســلطة التنفيذي صلاحي
وإن مــا يحــدث بيــن الجهتيــن فــي الواقــع 
تنســيقية  إجــراءات  مجــرد  هــو  العملــي 
وتنظيميــة ومــن مبــدأ التعــاون لإدارة شــؤون 
ولســير  عامــة  بصــورةٍ  العامــة  الوظيفــة 
المرافــق العامــة فــي الدولــة تحقيقــاً للصالــح 

العــام وتكريســاً للنظــام الديمقراطــي.
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الخاتمة
ــول أن  ــن الق ــث يمك ــذا البح ــام ه ــي خت ف
ــتحدث  ــادي اس ــة الاتح ــة العام ــس الخدم مجل
وفــق  العــراق  فــي  الاداري  الهيــكل  علــى 
للســير نحــو النظــام الديمقراطــي ومــا يتطلبــه 
مــن ضمــان حقــوق الافــراد والموظفيــن وفقــا 
ــدأ  ــج مب ــون. وان مــن نتائ ــدأ ســيادة القان لمب
تنظيــم  ومتطلبــات  الســلطات  بيــن  الفصــل 
الوظيفــة العامــة افــراز مجلــس الخدمــة العامة 
اداريــاً  مســتقلة  اداريــة  كجهــة  الاتحــادي 
وماليــاً وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة التــي 
تؤهلهــا لإتخــاذِ كافــة التصرفــات القانونيــة 

ــرى. ــة اخ ــة جه ــل أي ــن تدخ ــداً ع بعي
حــدد المشــرع مهــام المجلــس فــي القانون 
الخــاص بالمجلــس كمــا هــو شــأن تحديــد 
ــي الدســتور،  ــة ف ــات الســلطة التنفيذي صلاحي
واتضــح ان لاعلاقــة بيــن الجهتيــن الا فــي 
ــل  ــد مــن قبي ــي تعُّ ــة الت بعــض الأمــور الجزئي
المرفــق  والتنظيــم لضمــانِ ســير  التنســيق 
العــام بإنتظــام وتحقيــق الصالــح العــام. وفــي 
ــج  ــن النتائ ــى مجموعــة م ــا إل ــة توصلن النهاي

والتوصيــات الآتيــة:

أولاً: النتائج:
بــدورٍ .1	 العامــة  الخدمــة  يتمتــع مجلــس 

يتمتــع  تنظيميــاً  كيانــاً  بوصفــه  فاعــل 
ويمــارس  وإداري،  مالــي  باســتقلالٍ 
شــؤون  لتنظيــم  حصريــة  صلاحيــات 
العامــة، وضمــان شــفافيتها،  الوظيفــة 
ــاً  ــاً وإداري ــاً قانوني ــل حدث ــو يمث ــك فه لذل
ويرتبــط  الأهميــة،  مــن  درجــةٍ  علــى 

النــواب. بمجلــس 
لأهــداف .2	 الحاليــة  الصياغــة  يكتنــف 

والتداخــل،  الغمــوض  بعــض  المجلــس 
ويمكــن وصفهــا بأنهــا صياغــة متجزئــة 
وغيــر متوازيــة ممــا يتطلــب إعادتهــا مــن 

ــو  ــى نح ــل عل ــوى والتسلس ــث المحت حي
يضمــن التوافــق والانســجام مــع المهــام 

بالمجلــس. المنوطــة  والاختصاصــات 
بيَـّـنَ القانــون أن أهــداف المجلــس تتحقــق .3	

بوســيلتين : الأولــى إنشــاء معهــد يســمى 
معهــد الوظيفــة العامــة علــى أن ينظــم 
عملــه بقانــون، والثانيــة إنشــاء مــدارس 
للتطويــر الوظيفــي داخــل الــوزارات فقــد 
ــى أن  ــك عل ــوزارات بذل ــون ال ــزم القان أل

يكــون ذلــك بالتنســيق مــع المجلــس.
إنَّ مجلــس الخدمــة ليــس جهــة مســتقلة، .4	

فهــو خاضــع للســلطة التشــريعية مــن 
ــا  ــواب تعيين ــس الن ــه بمجل ــال ارتباط خ
واقالــه وهــذا هــو مضمــون الرقابــة التــي 

ــه الدســتور. نــص علي
العامــة .5	 إِنَّ اســتقلالية مجلــس الخدمــة 

ــي  ــب المال ــى الجان الاتحــادي تقتصــر عل
دون الإداري، لذا ولدعم اســتقلاله المالي 
يجــب أن يتمتــع بحريــة إعــداد الموازنــة 
الخاصــة بــه دون تدخــل أي جهــاز رقابــي 
فــي ذلــك كــي يســتطيع تحديــد احتياجاتــه.

ثانياً: التوصيات:
ــتوري .1	 ــرع الدس ــى المش ــدر عل ــن الاج م

ان يصــرح بإســتقلالية المجلــس كونــه 
ــات  ــن الفصــل الخــاص بالهيئ أورده ضم
المســتقلة فضــاً عــن الــدور الواقعــي 
للمجلــس فــي القيــام بمهامــه المحــددة 
قانونــاً علــى ســبيل الاســتقلال، كمــا أقــر 
قانــون المجلــس بهــذا الاســتقلال، وبذلــك 
ان جعــل ارتباطــه بمجلــس النــواب يخــل 
بيــن  الفصــل  وبمبــدأ  الاســتقلال  بهــذا 
الســلطات، خاصــةً وان مهــام المجلــس 
الاداري  الجانــب  فــي  تنصــب  كلهــا 

ي. لتنفيــذ ا و
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المشــرع .2	 يصــرح  ان  المفتــرض  مــن 

وبنــصٍ خــاص بعــدم ارتبــاط او تبعيــة 
لكــون  التنفيذيــة،  للســلطةِ  المجلــس 
الدســتور نــص صراحــةً علــى تكويــن 
المجلــس لتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة 
بأيــةِ علاقــة للســلطة  دون ان يصــرح 
او  اداريــاً  التنفيذيــة عليــه ســواء كان 

رقابيــاً.
الدســتوري .3	 المشــرع  علــى  تقتــرح 

المــادة )5( )خامســا(  العراقــي تعديــل 
العامــة  الخدمــة  مجلــس  قانــون  مــن 
ــب  ــي” بحس ــو الآت ــى النح ــادي عل الاتح
تسلســل هــذه المــادة مــن الأفضــل لــو 
كانــت الفقــرة خامســا المتعلقــة بالشــروط 
بيانــاً  الأدق  لأن  الأولــى،  الفقــرة  هــي 
تكويــن  بيــان  قبــل  العضويــة  شــروط 
المجلــس - يفضــل أن لا يقــل العمــر عــن 
ــن )ج، هـــ /  ــن ســنة الفقرتي )40( أربعي

ــى  ــا عل ــادة ليكون ــذه الم ــن ه ــا( م خامس
ــون حســن الســيرة  ــي )أن يك ــو الآت النح
ــة  ــه بجناي والســلوك وغيــر محكومــا علي

ــة بالشــرف(.  ــة مخل أو جنح
مجلــس .4	 إدخــال  بضــرورة  نوصــي 

الخدمــة العامــة الاتحــادي حيــز التطبيــق 
جميــع  اكمــال  طريــق  عــن  الفعلــي، 
ــات  ــن أداء الواجب ــه م ــكيلاته وتمكين تش
المطلوبــة منــه، إذ أن الآثــار المترتبــة 
ــام  ــه القي ــه للمهــام المــوكل إلي ــى أدائ عل
ــاء  ــا القض ــة منه ــج ايجابي ــا نتائ ــا له به
ــاد الإداري  ــر والفس ــة والفق ــى البطال عل
أروقــة  داخــل  الموجــود  والمالــي 
الدولــة، وتعييــن الخرجيــن  مؤسســات 
وإجــراء عمليــات الترقيــة مــن أجــل بنــاء 
الدولــة  لمؤسســاتِ  التنظيمــي  الهيــكل 
العاملــة. البشــرية  بالطاقــات  ورفدهــا 
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
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تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
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